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  ةوالوكالة الدولية للطاقة الذري اليبيري جمهوريةالاتفاق المعقود بين 

 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إطارلتطبيق الضمانات في 
 

 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية  اليبيريجمهورية الموقع بين توكول الملحق به) (والبروالاتفاق  يرد نص  -١
مانات في  خا في  إطارلتطبيق الض تنس لحة النووية مس ار الأس هذه الوثيقة لكي يطلع عليه مرفق معاهدة عدم انتش

اء. وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقر اتفاق مانات جميع الأعض توقيعه وتم  ،٢٠١٦ه ييون /حزيران ٨في  الض
  في فيينا، النمسا. ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٥في مونروفيا، ليبيريا وفي  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٨ في
  
مبر  ١٠ وقد بدأ نفاذ هذا الاتفاق في  -٢ وهو التاريخ الذي ، منه ٢٤بالمادة  ًعملا، ٢٠١٨كانون الأول/ديس

توري ليبيرياتلقت فيه الوكالة إخطاراً مكتوباً يفيد بأن  توفت المتطلبات القانونية والدس  ة اللازمة لبدء النفاذ.قد اس
  وبدأ نفاذ البروتوكول، عملاً بالمادة الثانية منه، في التاريخ ذاته.
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INFCIRC/927 
 المرفق

  
  

  اتفاق بين
  اجمهورية ليبيري

  ةوالوكالة الدولية للطاقة الذري
  لتطبيق الضمانات

  معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إطارفي 

  

ً ") ليبيريــاعى في ما يلي "(التي ستد ليبيريــاجمهورية  لما كانت   في معاهدة عدم انتشار الأسلحة  طرفا
تدعى في ما يلي "المعاهدة") نطن في  النووية (التي س كو وواش  ١التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموس

  ؛١٩٧٠آذار/مارس  ٥ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٦٨تموز/يوليه 

  ن المعاهدة تنص على ما يلي:من المادة الثالثة م ١الفقرة  ولما كانت  

مانات تحدد    لحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ض "تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأس
يغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ي  وفقاً ص اس للنظام الأس

ماناته ا، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ض
تخدام الطاقة  الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف اس
لحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق  وب الأس لمية ص النووية عن الأغراض الس

بة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء ات الضمانات المطلوإجراء
ي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق.  تخدم في أي مرفق نووي رئيس ر أو تس أكانت تنتج أو تحض
ة  طارية الخاص درية والمواد الانش مانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المص وتطبق الض

يع الأنشطة النووية السلمية التي تبُاشَر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، المستخدمة في جم
  أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان".

ة بموجب المادة  ولما كانت   تدعى في ما يلي "الوكالة") مفوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي س
  قات؛الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفا

  والوكالة قد اتفقتا على ما يلي:ليبيريــا  فان  

  
  
  
  
  
  



 

٢ 

  الجزء الأول

  التعهـــد الأساســــي

  ١المــــادة 

مانات، تطبق  ١بالفقرة  عملاً  ليبيرياتتعهد    ً من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ض لأحكام هذا  وفقا
طاري درية والمواد الانش طة النووية الاتفاق، على جميع المواد المص تخدمة في جميع الأنش ة المس ة الخاص

يطرتها في أي مكان، وذلك  ر تحت س يها أو تحت ولايتها أو التي تباش ر داخل أراض لمية التي تبُاشَ راً الس حص
  من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

  تطبيق الضمانات

  ٢المـــادة 

مانات،    ً من حق الوكالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق الض لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد  وفقا
المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تبُاشَر داخل أراضي 

سيطرتها في أي مكان، وذلك  ليبيريا شَر تحت  من أجل التحقق من أن هذه المواد صراً حأو تحت ولايتها أو تبُا
  لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

  والوكالةليبيريا التعاون بين 

  ٣المـــادة 

  والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ليبيرياتتعاون   

  تنفيذ الضمانـــات

  ٤المـــادة 

  ت المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه:تنفذ الضمانا  

أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة  ليبيرياالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية ل إعاقة يجنبأن   (أ)  
  النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛

لم التدخل بلا مبرر جنبوأن ي  (ب)   طة النووية الس غيل ليبيريال يةفي الأنش ا في تش وص ، وخص
  المرافق؛

دارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو وأن يكون متفقا مع ممارسات الإ  (ج)  
  اقتصادي ومأمون.



 

٣ 

  ٥المـــادة 

ناعية وغيرها من المعلومات   (أ) رار التجارية والص تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأس
  علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق.إلى ة التي تصل السري

ر الوكالة ولا تنقل   ‘١’  (ب) لت إلى لا تنش خص أي معلومات تكون قد حص أي دولة أو منظمة أو ش
ل بتنفيذ هذا  عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؛ لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتص

فاق  لذي سإلى الات لة (ا كا ما يلي "المجلس") ومجلس محافظي الو موظفي إلى يدعى في 
ذه  ات أن يكونوا على علم به ان م الض ة ب ة المتعلق مي امهم الرس ب مه ذين تتطل ة ال ال الوك

تلزمها  ريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يس ؤولياتها في بيفاء الوكالة إالمعلومات، ش مس
  تنفيذ هذا الاتفاق.

ر معلومات موجز  ‘٢’   مانات يجوز بقرار من المجلس نش عة للض ة عن المواد النووية الخاض
  وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة. إذابموجب هذا الاتفاق، 

  ٦المـــادة 

مانات   (أ) مانات  عملاً تراعي الوكالة عند تنفيذها الض بهذا الاتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال الض
من أ ارى جهدها لتض مثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على مراعاة كاملة وتبذل قص

ائل تقنية  تخدام أجهزة ووس مانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باس عة للض حركة المواد النووية الخاض
  أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المقبلة.

  ، تستخدم، على سبيل المثال، الوسائل التالية:لفةللتكفعالية  من أجل ضمان أقصى  (ب)

  الاحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر؛  ‘١’  

ً لإوالتقنيات ا  ‘٢’     لتقدير حركة المواد النووية؛ حصائية وأخذ العينات عشوائيا

تمل عليه دورة الوقود النووي من مإجراءوتركيز   ‘٣’    إنتاجراحل يتم فيها ات التحقق على ما تش
أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة 

ل من  ة أخرى، والتقلي ة أو أجهزة متفجرة نووي ة إجراءنووي ات التحقق من المواد النووي
  .الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق

  النظام الوطني لمراقبة المواد النووية

  ٧المــادة 

ً وتتعهّد  ليبيريا ئتنش  (أ) مانات بموجب هذا  نظاما عة للض ر ومراقبة جميع المواد النووية الخاض لحص
  الاتفاق.

مانات على نحو يمكنها   (ب) لة الض توثق من أن المواد النووية لم تحرف عن  –تطبق الوكا وهي تس
لمية تخدامات الس لحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى الاس نع أس وب ص من أن تتحقق من  – ص

ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور، قياسات وملاحظات مستقلة  ليبيريا.ا نظام إليهالنتائج التي توصل 



 

٤ 

ة  ال ا الوك ً تقوم به ا د جراءللإ وفق ة، عن ال اق. وعلى الوك ذا الاتف اني من ه ددة في الجزء الث ات المح
  ليبيريا.ا بهذا التحقق، أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية لنظام اضطلاعه

  تزويـد الوكالة بالمعلومات

  ٨المــادة 

مانات بموجب هذا الاتفاق   (أ) ً  –بتزويد الوكالة  ليبيريا، تقوم فعالاً  تنفيذاً لكفالة تنفيذ الض لأحكام  وفقا
مانات بموجب هذا الاتفاق  بمعلومات –الجزء الثاني من هذا الاتفاق عة للض عن المواد النووية الخاض

  وبما للمرافق من سمات ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.

لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات   ‘١’  (ب)
  المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.

مات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية تقتصر المعلو  ‘٢’  
  الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

تعدة   (ج) بفحص المعلومات  ليبيرياتابعة ل مبانٍ للقيام في أي  – ليبيرياعلى طلب  بناءً  –تكون الوكالة مس
ميمية التي تعتبرها  ة.  ليبيرياالتص ية خاص اس روري نقل هذه المعلومات ذات حس  نقلاً وليس من الض

 ً   ليبيريا.تابعة ل مبانٍ الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في إلى  ماديا

  مفتشـــو الوكالة

  ٩المـــادة 

  ليبيريا.على المفتشين الذين تسميهم الوكالة ل ليبيرياتحصل الوكالة على موافقة   ‘١’  (أ)

ت ا إذا  ‘٢’   ح لها  ليبيرياعترض مية مفتش مرش ميته أو في أي  –على تس إما على إثر اقتراح تس
  اسم مفتش آخر أو أكثر. ليبيرياتقترح الوكالة على  – وقت آخر بعد التسمية

فر رفض إذا  ‘٣’   ي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي  ليبيريا أس مية مفتش المتكرر قبول تس
يدعى في ما يلي  جراؤها بموجب هذاإيتعين  الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي س

  المناسب. جراءالمجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإإلى "المدير العام") أمر هذا الرفض 

عال  ليبيرياتتخذ   (ب) طلاع على نحو ف لة من الاض ي الوكا الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتش
  الاتفاق.بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا 

  ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه:  (ج)

لمية محل ليبيريا رباك للإزعاج والإأدنى حد احتمالات اإلى أن يخفض   ‘١’   وللأنشطة النووية الس
  التفتيش؛

  علم المفتشين.إلى وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل   ‘٢’  



 

٥ 

  والحصانات الامتيازات

  ١٠المـــادة 

يها وغيرهم من موظفيها الذين  ليبيرياتمنح    ولها) ومفتش الوكالة (بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأص
لة في اتفاق  ها الواردة في الأحكام ذات الص انات نفس يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحص

  .ةامتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذري

  رفع الضمانــــــات

  ١١المـــادة 

  استهلاك المواد النووية أو تخفيفها

ستهلكت، أو بلغت درجة من    ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد ا
تعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية الضمانات، أو أصبحت  ً التخفيف لم تعد معها صالحة للاس ير غ عمليا

  قابلة للاستخلاص.

  ١٢المـــادة 

  ليبيرياخارج إلى نقل المواد النووية 

ً الوكالة  ليبيرياتبلغّ    خارج إلى باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق  مقدما
مانات المطبليبيريا قة بموجب هذا ، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وترفع الوكالة الض

ؤولية تلك المواد  ً الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مس لأحكام الجزء الثاني من هذا  وفقا
اء،  ير، عند الاقتض جلات تبين كل عملية نقل وتش مانات من جديد إلى الاتفاق، وتحتفظ الوكالة بس تطبيق الض

  على المواد النووية المنقولة.

  ١٣المـــادة 

  أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية

طة غير    تخدامها في أنش مانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع اس عة للض في حالة وجود مواد نووية خاض
بائك أو الخزفيات، تتفق  إنتاجنووية، مثل  طة –مع الوكالة  ليبيرياالس تخدام تلك المواد في هذه الأنش  – قبل اس

  على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد.

  عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها
  في أنشطة غير سلمية

  ١٤المـــادة 

تخدام مواد نووية يلزم  ليبيريااعتزمت  إذا   ة حقها في اس مانات بموجب هذا إممارس اعها للض خض
  ات التالية:جراءتلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإالاتفاق في نشاط نووي لا يس

  الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح: بإبلاغ ليبيرياتقوم   (أ)



 

٦ 

كري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد   ‘١’   اط عس تخدام هذه المواد النووية في نش أن اس
مانات الوكالة، بأن ال ليبيرياتكون  دده ض تخدم التزمت به وتنطبق بص تس راً مواد س في حص

  نشاط نووي سلمي؛

مانات، من أجل   ‘٢’   تخدم، خلال فترة عدم تطبيق الض لحة  إنتاجوأن هذه المواد النووية لن تس أس
  نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛

والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت  ليبيرياوتعقد   (ب)
تطاع، المدة أو الظروف  اط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب، بقدر المس تخدمة في نش المواد النووية مس
وص عليها في هذا  مانات المنص مانات. وفي جميع الأحوال تطبق الض التي لن تطبق خلالها الض

سلمي. وتحإلى الاتفاق من جديد بمجرد العودة  شاط نووي  ستخدام هذه المواد النووية في ن اط الوكالة ا
 ً ا ي  علم خل أراض ما هو موجود دا ب  ة وبتركي الي ة الاجم بالكمي ا  يادائم هذه المواد غير  ليبير من 

  الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛

رعة ممكنة،   (ج) ى س ويعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة. وتبدي الوكالة موافقتها بأقص
لة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما وتجعلها قاص إلى رة على الأحكام ذات الص

كري أو أي اطلاع على معلومات  اط العس ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنش
  سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.

  الشـــــؤون الماليـــــــة

  ١٥المـــادة 

ياته ايفائهإمنهما في  كلاً والوكالة النفقات التي تخص  ليبيرياتتحمل كل من    ؤول بموجب هذا  المس
أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته  ليبيرياتحملت  إذاالاتفاق. لكن 

ً يطة أن تكون قد وافقت على ذلك الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شر . وفي جميع الأحوال مسبقا
 قد يطلبها المفتشون. إضافيةتتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات 

  المسؤوليـــــة المدنية عن الأضرار النووية

  ١٦المـــادة 

لحماية التي يتمتع بها مواطنو نفس القدر من ا – عند تنفيذ هذا الاتفاق –للوكالة وموظفيها  ليبيرياتكفل   
بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات  ليبيريا

  أو ضمانات مالية أخرى.

  المسؤوليــــة الدوليـــة

  ١٧المـــادة 

وى    ً تس  ليبيرياوكالة أو تقيمها الوكالة على على ال ليبيرياللقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها  وفقا
  بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية.



 

٧ 

  تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف

  ١٨المـــادة 

ي بأ بناءً قرر المجلس  إذا   ن تتخذ على تقرير من المدير العام، أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقض
معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب  إجراء ليبيريا

لحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو  نع أس تخدامها في ص اتخاذ إلى  ليبيريااس
رف النظر عما إالمطلوب دون  جراءالإ وية المنازعات جراءإكانت قد اتخذت  إذابطاء، بص ً ات لتس للمادة  وفقا

  من هذا الاتفاق. ٢٢

  ١٩المـــادة 

لة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة  إذا   ة المعلومات ذات الص وجد المجلس، بعد دراس
لحة خضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسإعلى التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق ب

وص عليها في الفقرة جيم من  نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنص
ً المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "النظام الأساسي")، وجاز له  أن  أيضا

، جراءك الفقرة. وعلى المجلس، وهو يتخذ هذا الإيتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تل
مانات التي تم تطبيقها، وأن يعطي  بانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الض ع في حس أن يض

  كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية. ليبيريال

  تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

  ٢٠المـــادة 

ير هذا  – على طلب أي منهما بناءً  –والوكالة  رياليبيتقوم    دد تفس أ بص ألة تنش اور حول أي مس بالتش
 الاتفاق أو تطبيقه.

  ٢١المـــادة 

أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. وعلى  ليبيريايحق ل  
  مسألة من هذا القبيل.الاشتراك في مناقشة أي إلى  ليبيرياالمجلس أن يدعو 

  ٢٢المـــادة 

ا إليهباستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص  –أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه   
ثم لا يسوى بالتفاوض أو بطريقة  – بهذه النتيجة عملاً اتخذه المجلس  إجراءأو بصدد  ١٩بالمادة  عملاً المجلس 

كل على الوجه إلى على طلب أي منهما،  بناءً والوكالة، يحال،  ليبيرياأخرى تتفق عليها  محكمة تحكيمية تش
مي  ً  ليبيرياالتالي: تس مي الوكالة  واحداً  حكما ً وتس ً ، وينتخب هذان الحكمان واحداً  حكما ً  حكما يكون هو  ثالثا

ى ثلاثون  إذارئيس المحكمة. ف ً انقض ً كالة أو الو ليبيرياعلى طلب التحكيم دون أن تعين  يوما  ليبيريا، جاز لحكما
ً أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين  ه  جراء. ويتم تطبيق هذا الإحكما ت  إذانفس انقض

ً ثلاثون  اب  يوما مية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النص على تس



 

٨ 

اء المحكمة التحكيمية،  وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي بأكثرية أعض
  والوكالة. ليبيرياات التحكيم. وتكون قرارات المحكمة ملزمة لإجراءتحدد 

  تعديـــل الاتفــــــــــــاق

  ٢٣المــــادة 

  اق.بشأن أي تعديل لهذا الاتف -على طلب أي منهما بناءً –والوكالة  ليبيرياتتشاور   (أ)

  والوكالة. ليبيرياتستلزم جميع التعديلات موافقة   (ب)

  هذا الاتفاق يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته. التعديلات التي تدخل على  (ج)

  جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق. فوراً يخطر المدير العام   )د(

  ــــــهبــدء النفــاذ ومدتـ

  ٢٤المـــادة 

ً اخطارا  ليبيريايبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من    توفت  ليبيريابأن  خطيا اس
جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ  فوراً ويخطر المدير العام  المتطلبات القانونية والدستورية لبدء نفاذه.

  هذا الاتفاق.

  ٢٥المـــادة 

ً  ليبيريايظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت      في المعاهدة. طرفا

  الجــــزء الثاني

  مقدمــــــــة

  ٢٦المـــادة 

ات التي تطبق عند تنفيذ أحكام الضمانات الواردة جراءالغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الإ  
  في الجزء الأول منه.

  الغرض من الضمانـــــات

  ٢٧المـــادة 

ف المبكر عن تحريف إجراءغرض من ال   مانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكش ات الض
لحة نووية أو أجهزة متفجرة  نع أس وب ص لمية ص طة النووية الس كميات معنوية من المواد النووية عن الأنش

  نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر.

  



 

٩ 

  ٢٨ـــادة الم

، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية، ٢٧بلوغا للغرض المذكور في المادة   
 ً   بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين مهمين. مقرونا

  ٢٩المـــادة 

طلع بها الوكالة يكون على هيئ   طة التحقق التي تض تخلص من أنش تنتاج التقني الذي يس هادة الاس ة ش
ورة خلال مدة معينة، في كل م ح كمية المواد غير المحص ح حدود نطقة من مناطق قياس الموادتوض ، وتوض

  الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذكورة في الشهادة.

  النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

  ٣٠المـــادة 

طلع به م٧بالمادة  عملاً    تعين الوكالة، في ما تض تعانة كاملة بنظام ، تس طة التحقق، اس  ليبيريان أنش
لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي ازدواج لا ضرورة 

  من أنشطة الحصر والمراقبة. ليبيرياله لما قامت به 

  ٣١المـــادة 

ر ومراقبة جميع المواد النووية ال ليبيريايقوم نظام    مانات بموجب هذا الاتفاق على لحص عة للض خاض
اء و ب الاقتض ع التدابير التالية حس ً مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وض لما يحدد في  وفقا

  الترتيبات الفرعية:

حونة أو المفقودة،   (أ)   نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المش
  نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون؛ أو المسحوبة على

  وتقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من مواطن ريبة؛  (ب)  

  ات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛إجراءو  (ج)  

  ات للقيام بجرد مادي للمخزون؛إجراءو  (د)  

  راكمات المخزون غير المقيس والمفقودات غير المقيسة؛ات لتقييم تإجراءو  (هـ)  

دد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد   (و)   جلات والتقارير تبين، بص ومجموعة من الس
منطقة قياس إلى النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة 

  المواد والكميات المنقولة خارجها؛

  ات وترتيبات الحصر تطبيقا صحيحا؛إجراءضمان تطبيق إلى حكام تهدف وأ  (ز)  

ً ات لتزويد الوكالة بتقارير إجراءو  (ح)     .٦٨ – ٥٨للمواد  وفقا



 

١٠ 

  نقطة البدء في تطبيق الضمانات

  ٣٢المـــادة 

طة    وص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنش مانات المنص تعدين ومعالجة اللا تنطبق الض
  لخامات.ا

  ٣٣المـــادة 

رة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد  إجراءعند   (أ) رة أو غير مباش دير مباش عمليات تص
وفة في الفقرة (ج)،  لحة نووية، تقوم إلى مرحلة دورة الوقود النووي الموص دولة غير حائزة لأس

ا الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها وو بإبلاغ ليبيريا يص درة خص جهتها، ما لم تكن تلك المواد مص
  لأغراض غير نووية؛

ستيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة   (ب) وعند ا
توردة  بإبلاغ ليبيريافي الفقرة (ج)، تقوم  الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مس

  خصيصا لأغراض غير نووية؛

نع وقود أو للإ  (ج) لح معهما لص النظيري، من  ثراءوعند خروج أي مواد نووية؛ ذات تركيب ونقاء تص
نع أو من مرحلة المعالجة التي تم  تورد إنتاجالمص مواد نووية مماثلة أو أي  ليبيرياها فيها، أو حين تس

ورة الوقود النووي، تصبح تلك المواد النووية مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل د
  ات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.جراءخاضعة لإ

  رفع الضمانـــــــات

  ٣٤المـــادة 

مانات بموجب هذا الاتفاق   (أ) عة للض مانات عن المواد النووية الخاض روط  إذاترفع الض توفرت الش
روط المادة لم تتوف إذا. أما ١١المحددة في المادة  تخلاص المواد النووية  ليبيرياورأت  ١١ر ش أن اس

ً الخاضعة للضمانات من المخلفات ليس  والوكالة  ليبيرياأو مستصوبا في الوقت الراهن، تتشاور  عمليا
  بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.

مانات بموجب ه  (ب) عة للض مانات عن المواد النووية الخاض روط  إذاذا الاتفاق ترفع الض توفرت الش
ريطة أن تتفق  ١٣الواردة في المادة  لة  ليبيرياش ت قاب لة على أن هذه المواد النووية ليس والوكا

ً للاستخلاص    .عمليا

  عفاء من الضمانــــــاتحالات الإ

  ٣٥المـــادة 

  تعفي الوكالة المواد النووية التالية من الضمانات: ليبيرياعلى طلب  بناءً   



 

١١ 

اوي   (أ)   تخدم بكميات تس ة، حين تس طارية الخاص ً المواد الانش فها  واحداً  جراما أو أقل بوص
  عناصر استشعار في أجهزة؛

طة غير نووية   (ب)   تخدم في أنش ً والمواد النووية حين تس كانت هذه المواد  إذا، ١٣للمادة  وفقا
  النووية قابلة للاستخلاص؛

  .⁒٨٠بنسبة تركيز تتجاوز  ٢٣٨-بلوتونيوموالبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير   (ج)  

  ٣٦المـــادة 

ع لها لولا هذا  ليبيرياعلى طلب  بناءً    تخض مانات المواد النووية التي كانت س تعفي الوكالة من الض
  بمقتضى هذه المادة، في أي حين: ليبيرياعفاء، شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في الإ

ة التي قد تتألف من مادة واحدة أو ما مجم  (أ)   طارية الخاص وعه كيلوجرام واحد من المواد الانش
  أكثر من المواد التالية:

  البلوتونيوم؛  ‘١’    

اوي إكان  إذاواليورانيوم   ‘٢’     رب وزنه في ) ⁒٢٠( ٠٫٢ثراؤه يس أو أكثر، بعد ض
  ثرائه؛إ

بة ) ⁒٢٠( ٠٫٢واليورانيوم المثرى بأقل من   ‘٣’     بة الإإولكن نس  ثراءثرائه أعلى من نس
  ثرائه؛إفي اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع 

 ثراءكان الإ إذاوما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد   (ب)  
  ؛)⁒٠٫٥( ٠٫٠٠٥يفوق 

ً وعشرين   (ج)   ً  طنا   أو أقل؛) ⁒٠٫٥( ٠٫٠٠٥يساوي  ثراءالإكان  إذامن اليورانيوم المستنفد  متريا

ً وعشرين   (د)   ً  طنا   من الثوريوم؛ متريا

  أو أي مقادير أكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق.

  ٣٧المـــادة 

مانات من جديد على المواد النووية المعفاة جراءتتخذ الإ   تعالج  إذاات لتطبيق الض كانت هذه المواد س
  وية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.مع مواد نو معا أو تخزن
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  الترتيبات الفرعية

  ٣٨المـــادة 

ع    ؤولياتها  ليبيرياتض يل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمس والوكالة ترتيبات فرعية تحدد، بالتفص
ة تطبيق الإ اق، كيفي ذا الاتف اءة بموجب ه ة وكف الي اق. ويجوز لجراءبفع ذا الاتف ا ه يالات التي ينص عليه  يبير

  تعديل هذا الاتفاق.إلى والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة 

  ٣٩المـــادة 

يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده.   
ارى جهدهما ليبيرياوتبذل  عين  والوكالة قص اء تس ً لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقض على بدء نفاذ هذا  يوما

ة  ة موافق ذه المهل د ه دي ب تم اق، ويتطل االاتف ة. وعلى  ليبيري ال اوالوك ارع  ليبيري لة إلى أن تس ا د الوك تزوي
تكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق  بالمعلومات التي يتطلبها اس

وص عليه في المادة جراءالإ ف المخزون المنص دد المواد النووية الواردة في كش وص عليها فيه بص ات المنص
  ن لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعية.إحتى و ٤٠

  كشف المخزون

  ٤٠المـــادة 

بجميع ما في  حداً مو، تضع الوكالة كشف مخزون ٦١في المادة  إليهالتقرير البدئي المشار إلى  استناداً   
د هذا الكشف  ليبيريا شئها، وتجدِّ من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن من

نسخ من هذا الكشف على ليبيريا حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح ل
  فترات يتُفق عليها.

  ةالمعلومـات التصميميـــــــ

  أحكام عامــــــــة

  ٤١المـــادة 

د الوكالة ٨بالمادة  عملاً    ة الترتيبات الفرعية-، تزوَّ ميمية عن المرافق  -أثناء مناقش بمعلومات تص
ميمية عن المرافق الجديدة، وتقدم  الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات التص

  دخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.إممكن قبل  هذه المعلومات في أقرب وقت

  ٤٢المـــادة 

  تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة، بشأن كل مرفق، عند الاقتضاء:  

مية، وموقعه الجغرافي،  تحديداً   (أ)   ه، وقدرته الاس لهوية المرفق، بذكر طابعه العام، وأغراض
  عملان لأغراض التعاملات الروتينية؛يراد الاسم والعنوان اللذين يستإو

ً و  (ب)   فا تطاع  وص ير بقدر المس كل المواد النووية، وموقعها، إلى للترتيب العام للمرفق يش ش
تخدم أو تنتج أو تعالج مواد إلى وحركتها، و منه من معدات مهمة تس كل العام لما يتض الش

  نووية؛



 

١٣ 

ً و  (ج)     الاحتواء والمراقبة؛لما للمرفق من سمات تتصل بحصر المواد وب وصفا

ً و  (د)   فا ر ومراقبة المواد النووية إجراءلما في المرفق من  وص ل بحص ات قائمة أو معتزمة تتص
يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة 

  ات جرد المخزون المادي.إجراءالمواد و

  ٤٣المـــادة 

د الوكالة بغير ذل   دد كل مرفق، وعلى وجه تزوَّ مانات بص لة بتطبيق الض ك من المعلومات المتص
ر ومراقبة المواد. وتقوم  لة بحص ؤوليات المتص دد هيكل توزيع المس وص بص بتزويد الوكالة  ليبيرياالخص

افيةبمعلومات  ون في إجراءعن  إض حة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتش ات الص
  ق.المرف

  ٤٤المـــادة 

د الوكالة بمعلومات تصميمية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كيما تنظر فيها، وتحاط    تزوَّ
ً الوكالة  مح بتعديل ٤٣ا بموجب المادة إليهبأي تغيير في المعلومات المقدمة  علما ات إجراء، في وقت مبكر يس

  الضمانات حسب الاقتضاء.

  ٤٥المـــادة 

  علومات التصميميةأغراض فحص الم

د بها الوكالة من أجل الأغراض التالية:     تستخدم المعلومات التصميمية التي تزوَّ

مانات على   (أ)   مات المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الض التعرف على س
  المواد النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛

ر الذي تقوم به الوكالة، واختيار وتحديد مناطق قياس ال  (ب)   تخدم لأغراض الحص تس مواد التي س
تخدم لتحديد حركة ومخزون المواد  ية وتس كل نقاط قياس رئيس تراتيجية التي تش النقاط الاس
وص  النووية. وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخص

  المعايير التالية:

  ة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد؛يكون حجم منطق  ‘١’    

تخدام الاحتواء والمراقبة من   ‘٢’     ة لاس وتغُْتنَمَ في تحديد مناطق قياس المواد كل فرص
أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق 

  اط القياس الرئيسية؛الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نق

تقلة   ‘٣’     ويجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مس
ر الذي تقوم به الوكالة،   إذاواعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحص

  قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛



 

١٤ 

تثنائية لقياس المواد  رياليبيعلى طلب  بناءً ويجوز،   ‘٤’     كانت هناك  إذاتحديد منطقة اس
  عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.

مية و  (ج)   ر إجراءوتحديد مواعيد اس ات جرد المخزون المادي للمواد النووية لأغراض الحص
  الذي تقوم به الوكالة؛

  السجلات؛ات تقييم إجراءوتحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، و  (د)  

  ات التحقق من كمية ومكان المواد النووية؛إجراءوتحديد متطلبات و  (هـ)  

اط   (و)   د النق دي ة، وتح ات الاحتواء والمراقب ب وتقني الي ة من أس ب اس ات من ار مجموع واختي
  الاستراتيجية التي ستطبق فيها؛

  وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات التصميمية.

  ٤٦المـــادة 

  عادة فحص المعلومات التصميميةإ

غيل، أو على    وء التغيرات التي تطرأ على ظروف التش ميمية على ض يعاد فحص المعلومات التص
بة في مجال تطبيق  وء الخبرة المكتس مانات، أو على ض تجد من تطورات في تكنولوجيات الض وء ما يس ض

  .٤٥بالمادة  عملاً الوكالة ات التي اتخذتها جراءات التحقق، وذلك بغرض تكييف الإإجراء

  ٤٧المـــادة 

  التحقق من المعلومات التصميميــــــة

المرافق للتحقق من المعلومات التصميمية التي إلى أن توفد مفتشين  ليبيريابالتعاون مع -يجوز للوكالة   
ً  ٤٤ - ٤١بالمواد  عملاً الوكالة إلى قدمت    .٤٥للأغراض المذكورة في المادة  تحقيقا

  مات المتعلقة بالمواد النووية الموجودة خارج المرافقالمعلو

  ٤٨المـــادة 

ب الحالة بالمعلومات    تخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حس حين تكون هناك مواد نووية تس
  التالية:

م   (أ)   ع له هذه المواد النووية، ولموقعها الجغرافي، واس تخدام الذي تخض ف عام للاس وص
  نوانه المستخدم في الأمور الروتينية؛مستعملها وع

ف عام للإ  (ب)   ر ومراقبة هذه المواد جراءووص ات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حص
  هيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الحصر والمراقبة. بما في ذلكالنووية، 

  بهذه المادة. عملاً ا إليه بطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمتإبلاغ الوكالة دون إويتم 



 

١٥ 

  ٤٩المـــادة 

تخدام المعلومات المقدمة    في حدود الأغراض المذكورة في  ٤٨بالمادة  عملاً الوكالة إلى يجوز اس
  .٤٥(و) من المادة إلى الفقرات الفرعية من (ب) 

  نظــــام السجـــــــــلات

  أحكــام عامــــــــــة

  ٥٠المـــادة 

ار نشإلدى  ليبيرياتقوم    ، باتخاذ ٧في المادة  إليهائها نظامها المختص بمراقبة المواد النووية والمش
  تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.

  ٥١المـــادة 

نت هذه السجلات كا إذامن الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا  ليبيرياتتخذ   
  ليزية أو الروسية أو الفرنسية.كنلاموضوعة بلغة غير الأسبانية أو ا

  ٥٢المـــادة 

  يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.  

  ٥٣المـــادة 

  تتألف السجلات، حسب الحالة، من:  

  سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛  (أ)

  وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.  (ب)

  ٥٤المـــادة 

تند    ات، الذي تس تخدمة في  إليهيكون نظام القياس جلات المس ً ما إعداد التقارير، إالس لأحدث  مطابقا
  في نوعيته لهذه المعايير. معادلاً المعايير الدولية أو 

  سجلات الحصـــــــر

  ٥٥المـــادة 

  الحصر ما يلي بصدد كل منطقة لقياس المواد: تبين سجلات  

  جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛  (أ)  

  وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛  (ب)  



 

١٦ 

دد المخزونات   (ج)   دد تغيرات المخزون وبص ويبات التي أدخلت بص وجميع التعديلات والتص
  والمخزونات المادية.الدفترية 

  ٥٦المـــادة 

دد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من    جلات، بص تبين الس
لكميات اليورانيوم حصراً المواد النووية: هوية المواد، وبيانات الدفعة، والبيانات الأساسية. وتتضمن السجلات 

دد كل تغير في المخزون، والثوريوم والبلوتونيوم، كل على حد ار، بص ة، في كل دفعة من المواد النووية. ويش
منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد إلى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى 

  التابعة للمستلم أو المتلقي.

  ٥٧المـــادة 

  سجلات التشغيــــــــــل

  دد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:تبين سجلات التشغيل بص  

  بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛  (أ)  

هاريج والأجهزة وعن أخذ العينات و  (ب)   التحاليل،  إجراءوالبيانات التي ترد عن معايرة الص
ات، والقيم التقدإجراءو وائية والأخطاء ات مراقبة جودة القياس تقة للأخطاء العش يرية المش

  النمطية؛

ً و  (ج)   فا لة الإ وص لس مان جراءلس ير وتنفيذ جرد المخزون المادي، بغية ض ات المتبعة في تحض
  دقته وكماله؛

ً و  (د)   فا واء جراءللإ وص بب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، س تيثاق من س ات المتخذة من أجل الاس
  قيس.أكان الفقدان عارضا أم غير م

  نظـام التقاريـــــــــــــر

  أحكــام عامــــــــــة

  ٥٨المـــادة 

بصدد المواد النووية الخاضعة  ٦٨ – ٥٩الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد  ليبيرياتزود   
  للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

  ٥٩المـــادة 

بانية أو الإتكتب التقارير با   يةكنلاس ية ما لم ينص على خلاف ذلك في  ليزية أو الروس أو الفرنس
  الترتيبات الفرعية.

  



 

١٧ 

  ٦٠المـــادة 

تناد    وعة إلى تكتب التقارير بالاس جلات الموض ً الس اء ٥٧ – ٥٠للمواد  وفقا ب الاقتض ، وتحتوي حس
  على تقارير حصر وتقارير خاصة.

  تقاريـر الحصــــــر

  ٦١المـــادة 

مانات بموجب هذا  بتزويد الوكالة بتقرير ليبيرياتقوم    ع للض بدئي عن جميع المواد النووية التي تخض
شمسي الذي يبدأ فيه إلى الاتفاق، وترسله  شهر ال الوكالة في غضون الأيام الثلاثين التي تلي اليوم الأخير من ال

  نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

  ٦٢المـــادة 

  بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد، بتقارير الحصر التالية: ليبيرياتقوم   

تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية.   (أ)  
ون ثلاثين  ل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غض ً وترس بعد نهاية  يوما

  ي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات؛الشهر الذ

تناد   (ب)   يد المواد بالاس يد المواد تبين رص جرد للمخزون المادي للمواد إلى وتقارير عن رص
ل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن  فعلاً النووية الموجودة  في منطقة قياس المواد. وترس

ً وعلى أي حال في غضون ثلاثين    بعد جرد المخزون المادي. يوما

اس المعلومات المتوفرة في تاريخ  ع هذه التقارير على أس ويبها في إوتوض عداد التقارير ذاتها، ويجوز تص
  تاريخ لاحق حسب الاقتضاء.

  ٦٣المـــادة 

دد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة،    تحدد تقارير تغيرات المخزون، بص
ل ومنطقة قياس المواد  وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد اء منطقة قياس المواد التابعة للمرس ب الاقتض حس

  التابعة للمستلم أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة:

غيل المقدمة   (أ)   جلات التش غيل الواردة في س اس بيانات التش رح تغيرات المخزون، على أس تش
  ؛٥٧بموجب الفقرة (أ) من المادة 

ف،   (ب)   ً وفوتص يما جرد  قا غيل المتوقع، ولا س لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التش
  المخزون المادي.

  

  



 

١٨ 

  ٦٤المـــادة 

ويب له، لإبا ليبيرياتقوم    ً ما إبلاغ عن كل تغير في المخزون، وكل تعديل فيه أو تص في قائمة  دوريا
ً عة فدفعة. ويجوز، ما كل واقعة على حدة. ويتم الابلاغ عن تغيرات المخزون دفإجامعة، و قا لما جاء في  وف

ة عن  اجم ك الن ة، كتل ة التي تطرأ على مخزون المواد النووي ة، أن تجمع التغيرات الطفيف ات الفرعي الترتيب
  في المخزون. واحداً  بلاغ عنها بوصفها تغيراً عمليات نقل العينات التحليلية، في دفعة واحدة والإ

  ٦٥المـــادة 

بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية للمخزون  يبيريالتقوم الوكالة بتزويد   
تناد  التقارير التي تلقتها عن إلى الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، تضعها بالاس

  التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.

  ٦٦ــادة المـ

  والوكالة على خلاف ذلك: ليبيرياتحتوي تقارير قياس المواد على البنود التالية ما لم تتفق   

  الجرد المادي البدئي؛  (أ)  

  حالات النقصان)؛إلى وتغيرات المخزون (مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال   (ب)  

  والمخزون الدفتري النهائي؛  (ج)  

  الشاحن وقياسات المستلم؛ والفوارق بين قياسات  (د)  

  والجرد الدفتري النهائي المعدل؛  (هـ)  

  والجرد المادي النهائي؛  (و)  

  والمواد غير المحصورة.  (ز)  

ف بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات  على حدة ويحدد هوية  كلاً ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كش
  على حدة. كلاً المواد وبيانات الدفعة 

  ٦٧المـــادة 

  التقاريــر الخاصــــــــة

  بطاء:إتقارير خاصة دون  ليبيرياتقدم   

تعتقد أن هناك مواد نووية قد  ليبيرياجعل إلى ذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة إ  (أ)  
وص عليها لهذا الغرض في  فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنص

  الترتيبات الفرعية؛



 

١٩ 

يلة الاحتواء فجأة  إذاأو   (ب)   ع وس وص عليه في إلى حدث أن تغير وض ع المنص غير الوض
  درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.إلى الترتيبات الفرعية، 

  ٦٨المـــادة 

  يضاحات بشـأن التقاريــــــرلإتوفيـر التفاصيل وا

يضاحات بشأن أي تقرير في حدود ما يتصل إلة من تفاصيل أو الوكالة ما تطلبه الوكاإلى  ليبيرياتقدم   
  بأغراض الضمانات.

  عمليــات التفتيــــــــش

  ٦٩المـــادة 

  أحكــام عامـــــــــــة

ً يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش      .٨١ - ٧٠لأحكام المواد  وفقا

  أغـراض التفتيــــــــش

  ٧٠المـــادة 

  ليات تفتيش محددة الأغراض من أجل:يجوز للوكالة القيام بعم  

مانات   (أ)   عة للض التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاض
  بموجب هذا الاتفاق؛

  وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها؛  (ب)  

ً أمكن،  إذان كميتها وتركيبها وتحديد المواد النووية، والتحقق م  (ج)   ، قبل ٩٥و  ٩٢للمادتين  وفقا
  داخلها.إلى أو عند نقلها ليبيريا خارج إلى نقلها 

  ٧١المـــادة 

  يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:  

  التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات؛  (أ)  

اضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها والتحقق من مكان جميع المواد النووية الخ  (ب)  
  وكميتها وتركيبها؛

ورة، والفوارق   (ج)   باب المحتملة لوجود مواد غير محص والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأس
  بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ومواطن الريبة في المخزون الدفتري.

  



 

٢٠ 

  ٧٢المـــادة 

ً  –يجوز للوكالة      أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية: – ٧٦راءات الواردة في المادة جلإبا رهنا

  إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛  (أ)  

ها  إذاأو   (ب)   لة أن المعلومات التي أبلغت ها إاعتبرت الوكا ما في ذلك التعليلات التي ليبيريايا ، ب
ول عليها  من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير قدمتها لها والمعلومات التي تم الحص

  وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق.

ـعمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المإلى وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالاضافة  واد ـ
تمل على معاينة معلومات أو أماكن بالا٨١ – ٧٧ افة ، أو حين تش وص عليه في إلى ض حق المعاينة المنص

  بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما. ٧٥المادة 

  نطاق عمليات التفتيش

  ٧٣المـــادة 

   ً   يجوز للوكالة: ٧٢ – ٧٠للأغراض المذكورة في المواد  تحقيقا

  ؛٥٧ – ٥٠ بالمواد عملاً أن تفحص السجلات الموضوعة   (أ)  

  وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛  (ب)  

  وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة؛  (ج)  

  وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها؛  (د)  

  ب الموضوعية التي ثبتت جدواها التقنية.وأن تستخدم غير ذلك من الأسالي  (هـ)  

  ٧٤المـــادة 

  يكون في مقدور الوكالة: ٧٣عند تنفيذ أحكام المادة   

ر المواد يجري   (أ)   ية من أجل حص توثق من أن أخذ العينات في نقاط القياس الرئيس ً أن تس  وفقا
ن تحصل على ات تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأجراءلإ

  نسخ من هذه العينات؛

ية من أجل حصر   (ب)   وأن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيس
  المواد هي قياسات نموذجية، وتراقب معايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك؛

  ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة: ليبيرياوأن تتخذ مع   (ج)  

  لكي تستخدمها الوكالة؛ إضافية، وأخذ عينات إضافيةالقيام بعمليات قياس   ‘١’    
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  وتحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل؛  ‘٢’    

  واستخدام معايير مطلقة ملائمة من أجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات؛  ‘٣’    

  والاضطلاع بعمليات معايرة أخرى؛  ‘٤’    

تقلة، وكذلك وأن ت  (د)   تخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مس تخذ ترتيبات لاس
  اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛ إذالتركيب هذه المعدات 

تدلال على   (هـ)   ائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من أجهزة المطابقة والاس ع على وس وأن تض
  نصت عليه الترتيبات الفرعية؛اتفق على ذلك و إذاالعبث بها، 

  من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة. ليبيرياوأن تتخذ ترتيبات مع   (و)  

  حق المعاينة بغرض التفتيش

  ٧٥المـــادة 

ً   (أ) ا ادة  تحقيق ا في الفقرتين (أ) و (ب) من الم وص عليه اط ٧٠للأغراض المنص دد النق ا تح ، وريثم
تراتيجية في ال ير التقرير البدئي، أو الاس ي الوكالة معاينة أي مكان يش ترتيبات الفرعية، يحق لمفتش

  أن فيه مواد نووية؛إلى تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، 

ً و  (ب) وص عليها في الفقرة (ج) من المادة  تحقيقا ين معاينة أي مكان تم  ٧٠للأغراض المنص يحق للمفتش
ً بلاغ الوكالة به إما إ ً ، أو ٩١من الفقرة (د) من المادة ‘ ٣‘الفرعية  للفقرة وفقا ‘ ٣‘للفقرة الفرعية  وفقا

  ؛٩٤من الفقرة (د) من المادة 

ً و  (ج) وص عليها في المادة  تحقيقا ين ٧١للأغراض المنص تراتيجية إ، لا يحق للمفتش لا معاينة النقاط الاس
  ؛٥٧ – ٥٠مواد بال عملاً المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة 

ع في فرض قيود على  ليبيرياحدث أن اعتبرت  إذاو  (د) أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوس
ارع  ع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من اإلى والوكالة  ليبيرياحق الوكالة في المعاينة، تس يفاء لإوض

ؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام  المجلس بكل ترتيب من هذا  بإبلاغبمس
  القبيل.

  ٧٦المـــادة 

اور    تثنائية  إذا فوراً والوكالة  ليبيرياتتش أت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش اس ً نش  تحقيقا
  . ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة:٧٢للأغراض المنصوص عليها في المادة 

افة أن تقوم بعمليات تفتيش بالإ  (أ)   وص عليها في المواد عمإلى ض ليات التفتيش الروتينية المنص
  ؛٨١ – ٧٧
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افة معلومات أو أماكن بالإ – ليبيريابالاتفاق مع  –وأن تعاين   (ب)   وص عليها إلى ض تلك المنص
؛ ٢٢ و ٢١ن طبقا للمادتي إضافيةمعاينة إلى . وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة ٧٥في المادة 

  .ليبيرياات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها إجراءانت هناك ك إذا ١٨على أن تنطبق المادة 

  تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها

  ٧٧المـــادة 

ر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ    تقص
ية أفضل توقيت، وعليها أن تنتهج أفضل الأساليب ات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعإجراء

  في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها. اقتصاداً وأكثرها 

  ٧٨المـــادة 

ية واحدة    ية تفتيش روتين لة أن تقوم بعمل ً يجوز للوكا نويا لة المرافق ومناطق قياس المواد  س في حا
نوي من المواد النووية الموجودة خارج المرافق، التي لا يتجاوز محتواها أو خرج ة  -أيهما أكبر-ها الس خمس

  كيلوجرامات فعالة.

  ٧٩المـــادة 

يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز   
تيشي لا يكون في محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تف

تمر بحركة المواد  روري وكاف لجعل الوكالة على علم مس وى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ض الحالة القص
  النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو التالي:

ى لعمليات التفتيش الروتينية في حالة المفاعلات والمخازن المختومة، يحدد المجموع الأق  (أ)   ص
  في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق؛

اطها على   (ب)   وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نش
بة أكثر من  تخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثرى بنس ى ⁒٥اس ، يحدد المجموع الأقص

الجذر ×   ٣٠ليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته لعم
التربيعي لـ "ف" يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج 

ة  ـ ـ ـ ـ ً  –أيهما أكبر –السنوي من المواد النوويـ بالكيلوجرامات الفعالة، الا أن الحد  محسوبا
  سنة عمل تفتيشي؛ ١٫٥ى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من الأقص

نوي   (ج)   ى الس ملها الفقرتان (أ) أو (ب)، يحدد المجموع الأقص وفي حالة المرافق التي لا تش
ي  نة عمل تفتيش لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته ثلث س

اف  نة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو ف م× ٠٫٤ إليهتض ن أيام التفتيش في الس
ً  -أيهما أكبر-الخرج السنوي من المواد النووية    بالكيلوجرامات الفعالة. محسوبا

وص عليه في هذه  ليبيرياويجوز أن تتفق  ى المنص ي الأقص والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيش
  ن هذا التعديل معقول.المادة متى قرر المجلس أ
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  ٨٠المـــادة 

   ً تخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش ٧٩ – ٧٧بأحكام المواد  رهنا مل المعايير التي تس ، تش
  الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يلي:

كل المواد النووية  (أ)   ائبة أم ش وص هل هي س محتواة في عدد من المفردات ، وعلى وجه الخص
أم شديدة  ثراءضعيفة الإ -في حالة اليورانيوم-المنفصلة، وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي 

  مكانية معاينتها؛إ، وثراءالإ

ر والمراقبة ليبيرياوفعالية نظام   (ب)   غلي المرافق من الناحية للحص تقلال مش يما مدى اس ، ولا س
ر والمراقبة، ول ليبيرياالوظيفية عن نظام  في تنفيذ التدابير  ليبيرياأي مدى ذهبت إلى لحص
رعة التي يتم بها تقديم التقارير ٣١المحددة في المادة  اق هذه إلى ؛ والس الوكالة؛ ومدى اتس

ة المواد غير  دار ودق ة؛ ومق ال ا الوك ة التي تقوم به تقل ات التحقق المس ارير مع عملي التق
  لة؛المحصورة حسبما تحققت منه الوكا

تخدمها  (ج)   ائص دورة الوقود النووي التي تس يما عدد وأنواع المرافق التي  ليبيريا وخص ولا س
ائص تتعلق  مانات، وما لهذه المرافق من خص عة للض تحتوي على مواد نووية خاض

ر تصميم هذه المرافق التحقق من إلى بالضمانات، وخصوصا درجة الاحتواء؛ و أي مدى ييسِّ
أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات إلى د النووية؛ وحركة ومخزون الموا

  الواردة من مختلف مناطق قياس المواد؛

لة والترابط الدولي  (د)   تلمة من دول أخرى أو المرس يما قدر المواد النووية المس دول إلى ، ولا س
ا الوكالة؛ ومدى أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة؛ وأي أنشطة تحقق بصددها تمارسه

  والأنشطة النووية لغيرها من الدول؛ لليبيرياالترابط بين الأنشطة النووية 

مانات  (هـ)   تخدام التقنيات اوالتطورات التقنية في مجال الض ائية وأخذ لإ، بما في ذلك اس حص
  لتقييم حركة المواد النووية. عينات عشوائياً 

  ٨١المـــادة 

 أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة. ليبيريارأت  إذاوالوكالة  ليبيرياتتشاور   

  خطار بعمليات التفتيشالإ

  ٨٢المـــادة 

ً  ليبيرياخطار إتقوم الوكالة ب   بقا ين  مس ول المفتش مناطق قياس المواد إلى المرافق أو إلى قبل وص
  الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو التالي:

وص عليها في الفقرة (ج) من المادة من أجل عمليات ال  (أ)   : ٧٠تفتيش المحددة الأغراض المنص
ـساعة على الأقل؛ ومن أجل عمليات التفتيش المنصوص عليها في الفقرتي ٢٤قبل   ن (أ) وـ

  : قبل أسبوع على الأقل؛٤٧وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة  ٧٠(ب) من المادة 
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: في أسرع وقت ممكن ٧٢نائية المنصوص عليها في المادة ومن أجل عمليات التفتيش الاستث  (ب)  
اور بين  ، على أن يكون مفهوما أن الاخطار بقدوم ٧٦بالمادة  عملاً والوكالة  ليبيريايلي التش

  من المشاورات؛ جزءاً المفتشين يشكل في العادة 

وص عليها في المادة   (ج)   اعة على س ٢٤: قبل ٧١ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنص
ار  ما يخص المرافق المش هالأقل في  مادة إلي لك المخازن  ٧٩ا في الفقرة (ب) من ال وكذ

بة أكثر من  بوع ⁒٥المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنس ؛ وقبل أس
  على الأقل في جميع الحالات الأخرى.

من الإ ين وأويجب أن يتض ماء المفتش ه من المرافق ومناطق خطار بعمليات التفتيش أس يتم تفتيش ن يحدد ما س
كان المفتشون سيأتون من مكان  إذاقياس المواد الموجودة خارج المرافق، والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش. و

ً تقوم الوكالة  ليبيرياخارج أراضي    ليبيريا.إلى خطار بمكان وموعد وصولهم لإبا مسبقا

  ٨٣المـــادة 

، يجوز للوكالة، كتدبير تكميلي، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء ٨٢المادة  بصرف النظر عن أحكام  
ً  ٧٩من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة  ً  وفقا . ولدى قيامها بأي لمبدأ أخذ العينات عشوائيا

شغيل تكون  بالفقرة (ب) من  لاً عمقدمته لها  ليبيرياتفتيش مفاجئ، تضع الوكالة في كامل حسبانها أي برنامج ت
غيل، بإخطار ٦٣المادة  اس برنامج التش تطاع، وعلى أس ً  ليبيريا. وتقوم فوق ذلك، قدر المس ببرنامجها  دوريا

ي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة أو مفاجئة، مع تحديد المدد العامة التي يتوقع أن  التفتيش
عها من جهد  تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وتبذل الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، كل ما يس

اعب عملية قد تواجه إلى للتخفيف  عة في اعتبارها  ليبيرياأدنى حد ممكن من أي مص غلي المرافق، واض ومش
ن  ـ ـ ـ كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة  ليبيريا. كما تبذل ٨٨و  ٤٣الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتيـ

  ين.المفتش

  تسميـة المفتشيـــــن

  ٨٤المـــادة 

  ات التالية على تسمية المفتشين:جراءتنطبق الإ  

ً  ليبيريا بإبلاغيقوم المدير العام   (أ)   ا لدى  خطيا ميته مفتش م كل موظف في الوكالة يقترح تس باس
  وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛ ليبيريا

ون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح،  رياليبيوتقوم   (ب)   المدير العام بما  بإبلاغفي غض
  كانت تقبل هذا الاقتراح؛ إذا

مي كل موظف قبلته   (ج)   ين لها.  ليبيرياويجوز للمدير العام أن يس ص ين المخص في عداد المفتش
  بهذه التسميات؛ ليبيريا بإبلاغويقوم 

تجابة لطلب من ويقوم المدير العام،   (د)   ية منه، ب ليبيريااس خص  فوراً  ليبيريابلاغ إأو بمبادرة ش
  لغاء تسمية أي موظف كان قد سماه مفتشا لديها.إب
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وص عليها في المادة  طة المنص طلاع بالأنش ين اللازمين للاض وللقيام بعمليات  ٤٧أما فيما يتعلق بالمفتش
ات إجراء، فتستكمل ٧٠الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين 

ب الإ مية، حس تحيل القيام  إذامكان، خلال الأيام الثلاثين التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فالتس ظهر أن من المس
  بهذه التسمية خلال هذه المهلة تتم تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.

  ٨٥المـــادة 

  ليبيريا.تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تمت تسميته لأو  ليبيرياتمنح   

  سلوك المفتشين وزياراتهم

  ٨٦المـــادة 

تهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة    ، بمهامهم ٧٤ – ٧٠والمواد  ٤٧يقوم المفتشون، عند ممارس
ييد المرافق أو إعلى نحو يتفادون معه  غيلها، أو عدإعاقة أو تأخير تش غيل أو تش لحاق الأذى بأمانها. إادها للتش

غيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام بأي  هم بتش وص، لا يقومون هم أنفس وعلى وجه الخص
ى المادتين  إذاعملية. و ون أن هناك حاجة بمقتض غل بعمليات معينة إلى تدعو  ٧٤و  ٧٣اعتبر المفتش قيام المش

  ن يقدموا طلبا بهذا الخصوص.في مرفق ما فعليهم أ

  ٨٧المـــادة 

ون  إذا   ا ليبيرياخدمات متوفرة في إلى احتاج المفتش وص دد إلى ، وخص تعمال بعض المعدات بص اس
  بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات. ليبيرياعمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم 

  ٨٨المـــادة 

رط ألا  أن لليبيريايحق    ين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بش تجعل ممثليها يرافقون المفتش
  عاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظائفهم.إيسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو 

  الشهادات الخاصة بأنشطة التحقـــــق
  التي تضطلع بها الوكالة

  ٨٩المـــادة 

ً  ليبيرياتحيط الوكالة      ي:بما يل علما

  نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛  (أ)  

وذلك خصوصا  ليبيرياا من أنشطة التحقق التي قامت بها في إليهوالاستنتاجات التي خلصت   (ب)  
رع وقت ممكن  دد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أس هادات بص كل ش على ش

  تمام قياس المواد.إي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وبعد قيام الوكالة بجرد ماد

  



 

٢٦ 

  عمليات النقل الدوليــــــة

  ٩٠المـــادة 

  أحكام عامــــــة

مانات أو المطلوب    عة للض مانات بموجب هذا الاتفاق إالمواد النووية التي تكون خاض اعها للض خض
  يريا:ليبوتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية 

منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة  ليبيرياداخل إلى في حالة الاستيراد   (أ)  
  ا؛إليهالجهة المرسلة إلى المصدرة، وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد 

دير   (ب)   لة التص حا ل ليبيرياخارج إلى وفي  لدو ها ا لك حتى اللحظة التي تتولى في ية ت ة المتلق
الجهة المرسلة إلى النووية المسؤولية وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد 

  ا.إليه

ؤولية. ولن تعتبر هذه  ع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المس وتقوم الدول المعنية بوض
على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها  أو ليبيرياالمسؤولية عن المواد النووية واقعة على 

  حدى طائراتها.إجواءها، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في أأو 

  ليبيرياخارج إلى عمليات النقل 

  ٩١المـــادة 

مانات  ليبيرياخارج إلى الوكالة بأي عملية نقل معتزمة  ليبيرياتخطر   (أ) عة للض لمواد نووية خاض
ً كان وزنها يتجاوز كيلو إذاهذا الاتفاق، بموجب  كان من المعتزم القيام في  إذاأو  واحداً  فعالاً  جراما

دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من إلى رسال شحنات متفرقة موجهة إغضون ثلاثة أشهر ب
  كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

لم هذا الاخطار   (ب) ية الوكالإلى يس لم في إلى ة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفض عملية النقل، ويس
  الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.

  ات بصدد الإخطار المسبق.جراءوالوكالة على غير هذه الإ ليبيريايجوز أن تتفق   (ج)

  يحدد هذا الإخطار:  (د)

ة  ‘١’   ة المواد النووي ب الإ هوي ك حس ذل ا، وك ا المتوقعين، المعتزم نقله ا وتركيبه ان: كميته مك
  ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها؛

  ا المواد النووية؛إليهوالدولة التي توجه   ‘٢’  

  والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن؛  ‘٣’  

  ولوصولها؛ رسال المواد النوويةلإوالتواريخ التقريبية   ‘٤’  



 

٢٧ 

ؤولية عن المواد النووية، لأغراض   ‘٥’   طلع عندها الدولة المتلقية بالمس تض ونقطة النقل التي س
  هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة.

  ٩٢المـــادة 

وص عليه في المادة    رورة بعملية  ٩١يكون الإخطار المنص على نحو يتيح للوكالة القيام عند الض
ب الإتفتيش محد مكان من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها دة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حس

ب طلب  –، كما يتيح للوكالة ليبيرياخارج إلى  ب رغبتها أو حس ع أختام على المواد النووية  – ليبيرياحس وض
حن. الا أنه لا يجوز أن يتأخر على أي وجه نقل المو يرها للش بب أي متى تم تحض تتخذه  إجراءاد النووية بس

  بهذا الإخطار. عملاً الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه 

  ٩٣المــادة 

باتخاذ ما يلزم من  ليبيرياكانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، تقوم  إذا  
ل من الدولة المتلقية على تأ هر من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحص ون ثلاثة أش كيد بحدوث النقل في غض

  ا.إليه ليبيرياقبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من 

  ليبيرياداخل إلى عمليات النقل 

  ٩٤المـــادة 

مانات إداخلها لمواد نووية مطلوب إلى الوكالة بأي عملية نقل متوقعة  ليبيرياتخطر   (أ) اعها للض خض
ً كان وزنها يتجاوز كيلو إذاا الاتفاق، بموجب هذ كانت تتوقع أن تتلقى في  إذا، أو واحداً  فعالاً  جراما

حنة منها أقل من  حنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل ش هر عدة ش ون ثلاثة أش غض
  كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

بق بقدر الإيبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد ي  (ب) ول المواد النووية، على س مكان الموعد المتوقع لوص
  هي المسؤولة عن تلك المواد النووية. ليبيرياألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه 

  ات بصدد الإخطار المسبق.جراءوالوكالة على غير هذه الإ ليبيريايجوز أن تتفق   (ج)

  يحدد هذا الإخطار:  (د)

  مكان: كميتها، وتركيبها المتوقعين؛ية المواد النووية، وكذلك حسب الإهو  ‘١’  

طلع عندها   ‘٢’   تض ؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا  ليبيرياونقطة النقل التي س بالمس
  الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة؛

ي  ‘٣’   لذين يعتزم الق تاريخ ال ول المتوقع، والمكان وال ام فيهما بفتح عبوات المواد وتاريخ الوص
  النووية.
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  ٩٥المـــادة 

وص عليه في المادة    رورة بعملية  ٩٤يكون الإخطار المنص على نحو يتيح للوكالة القيام عند الض
ب الإ مكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حس

بب أي تلك المواد. الا أنه لا ي  عملاً تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه  إجراءجوز تأخير فتح العبوات بس
  بهذا الإخطار.

  ٩٦المـــادة 

  التقاريـــر الخاصــــة

ً  تقريراً  ليبيرياتقدم    ا ً  خاص  ليبيرياجعل إلى أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة  إذا ٦٧للمادة  وفقا
  فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.تعتقد أن هناك مواد نووية قد 

  

  تعاريــــــــــــف

  ٩٧لمـــادة ا

  لأغراض هذا الاتفاق:  

افة إدخال إ التعديليعني   -ألف ير إلى ض ر أو تقرير يش جل حص احن إلى س ات الش وجود فرق بين قياس
  وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.

نوييعني   -ءبا الواردتين أعلاه، مقدار المواد النووية المنقولة  ٧٩و  ٧٨، لأغراض المادتين الخرج الس
 ً   خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.إلى  سنويا

ةتعني   -جيم ـ ـ من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية،  جزءاً  الدفعـ
كل ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة وا فات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على ش حدة من المواص

  سائب أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة.

اء، أن تعني  بيانات الدفعةتعني   -دال ب الاقتض ر المواد النووية ويمكن، حس الوزن الكلي لكل من عناص
  ون الوحدات الحسابية كما يلي:التركيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتك

  الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛  (أ)  

في  ٢٣٣-واليورانيوم ٢٣٥-والجرام من مجموع اليورانيوم، والجرام من مجموع اليورانيوم  (ب)  
  حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين؛

  فد.والكيلوجرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستن  (ج)  

  الوحدة الأقرب.إلى عداد التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقريبها إولأغراض 



 

٢٩ 

دفترييعني   -هاء دد  المخزون ال ادي المح اس المواد المجموع الجبري للمخزون الم اطق قي ة من من لمنطق
  ذلك الجرد. إجراء جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ إليهعلى أساس أحدث جرد لتلك المنطقة، مضافا 

افه أو للتعبير عن قياس أدق إلى ضافة إ التصويبيعني   -واو سجل حصر أو تقرير لتصحيح خطأ تم اكتش
  ضافة التي تتعلق به.لإيرادها في السجل أو التقرير. ويجب أن يحدد كل تصويب اإلكمية سبق 

مانات ع الكيلوجرام الفعاليعني   -زاي تخدم في تطبيق الض ة تس ب وحدة خاص لى المواد النووية. وتحس
  الكيلوجرامات الفعالة بأن يؤخذ:

  في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلوجرامات؛  (أ)  

ادل أو يفوق   (ب)   ا يع ة اليورانيوم المثرى بم ال ه ): ⁒١( ٠٫٠١وفي ح رب وزن اتج ض ن
  ثرائه؛إبالكيلوجرامات في مربع 

قل من   (ج)   بأ لة اليورانيوم المثرى  بأكثر من  )⁒١( ٠٫٠١وفي حا ناتج ): ⁒٠٫٥( ٠٫٠٠٥ولكن 
  ؛٠٫٠٠٠١ضرب وزنه بالكيلوجرامات في 

تنفد الذي يكون   (د)   أو أقل، وحالة الثوريوم: ) ⁒٠٫٥( ٠٫٠٠٥ثراؤه إوفي حالة اليورانيوم المس
  .٠٫٠٠٠٠٥ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 

راءلإايعني   -حاء ـ الوزن الكلي إلى  ٢٣٥-واليورانيوم ٣٣٢-جمالي لنظيري اليورانيومنسبة الوزن الإ ثـ
  .ثراءلليورانيوم محل الإ

  :المرفقيعني   -طاء

ً ، أو مفاعلاً   (أ)   ً  مرفقا نع حرجا نع تحويل، أو مص ً نتاج، أو إ، أو مص نعا عادة المعالجة، أو لإ مص
 ً   لفصل النظائر، أو منشأة خزن منفصلة؛ مصنعا

  نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد   (ب)  

وبين دفعة فدفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في  تغير المخزونيعني   -ياء ان، محس الزيادة أو النقص
  منطقة لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على أحد الأمرين التاليين:

  حالات الزيادة:  (أ)  

  استيـــــراد؛  ‘١’    

اط   ‘٢’     در داخلي: إما من مناطق أخرى لقياس المواد أو من نش وورود كميات من مص
  غير خاضع للضمانات (غير سلمي) أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛

  نشطارية خاصة في مفاعل؛امواد  إنتاجنووي:  إنتاجو  ‘٣’    

مانات على مواد نووية كانت معفاةإلى عفاء: العودة ورفع الإ  ‘٤’     منها في  تطبيق الض
  السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.
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  حالات النقصــــان:  (ب)  

  تصديـــــر؛  ‘١’    

حن   ‘٢’     حنات إلى وش حنات من أجل إلى الداخل: ش مناطق أخرى لقياس المواد؛ أو ش
  نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي)؛

ر آخإلى وفقدان نووي: فقدان مواد نووية لأنها تحولت   ‘٣’     ر (أو أكثر) أو نظير عنص
  آخر (أو أكثر) بفعل تفاعلات نووية؛

سات، ثم تم التخلص   ‘٤’     ساس قيا سة: مواد نووية قيست، أو قدرت على أ وفضالات مقي
  منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛

الجة أو على إثر حادث في   ‘٥’     دت على إثر المع ة تول اة: مواد نووي تبق ات مس اي ونف
  اعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت؛التشغيل، و

  عفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛إعفاء: إو  ‘٦’    

ووجوه فقدان أخرى: كالفقدان العارض (أي فقدان مواد نووية عن غير عمد، ولكن   ‘٧’    
  قة.استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي) أو السرإلى على نحو لا سبيل معه 

يةتعني   -كاف ً  نقطة القياس الرئيس تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل  مكانا
مل الدخل والخرج (بما في ذلك إتحديد حركة المواد أو مخزون المواد. وبالتالي ف ية تش ن نقاط القياس الرئيس

  ، ولكنها لا تقتصر عليها.الفضالات المقيسة) والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد

يوم عمل تفتيشي، باعتبار أن يوم العمل هو يوم  ٣٠٠، ٧٩، لأغراض المادة سنة العمل التفتيشيتعني   -لام
ً يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين    ما في أي حين لمدة أقصاها ثماني ساعات. مرفقا

  منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث: منطقة قياس الموادتعني   -ميم

  خارجها؛إلى داخل كل منطقة لقياس المواد أو إلى يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة   (أ)  

ً ويمكن عند اللزوم،   (ب)   ات محددة، تعيين المخزون المادي من المواد النووية في كل جراءلإ وفقا
  منطقة لقياس المواد،

  وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.

  الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون المادي. المواد غير المحصورةتعني   -ونن

درية أو أي مواد  المواد النوويةتعني   -سين ة من النوع المحدد في المادة اأي مواد مص طارية خاص نش
سير مصطلح "المواد المصدرية" بمعنى أنه ينطبق على الركاز  سي. ولا يجوز تف أو العشرين من النظام الأسا

رين من  إذامخلفات الركاز. و ى المادة العش حدث، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتض
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ة" أو "إلى  جديداً النظام الأساسي يضيف  ـ ـ ن هذا القرار لا إنشطارية خاصة"، فاالمواد التي تعتبر "مصدريـ
  ليبيريا.قبلته لا بعد أن تكون قد إيكون نافذ المفعول بموجب هذا الاتفاق 

تقاق  المخزون المادييعني   -عين ة أو المقدرة بالاش واء المقيس مجموع كل كميات دفعات المواد النووية، س
 ً   ات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد.جراءلإ وفقا

تلميعني   -فاء ات المس احن وقياس ات الش ووية لدفعة ما كما حددت الفرق بين كمية المواد الن الفرق بين قياس
  في منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.

يةتعني   -صاد اس تخدمة  البيانات الأس جلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مس معلومات مس
مح  تقاق علاقة تجريبية، وهي معلومات تس ة بالدفعة. وهذا لاش بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاص

: وزن المركَّبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، مثلاً يعني أن "البيانات الأساسية" قد تشمل 
رات  رات الحجم ومؤش ر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤش بة تركيز العنص والتثاقل النوعي، ونس

  ضغط، والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولَّدة.ال

تراتيجيةتعني   -قاف ً  النقطة الاس ول على،  مختاراً  مكانا ميمية يتم فيه الحص أثناء فحص المعلومات التص
كل  ائر النقاط -والتحقق من، المعلومات التي تش في الظروف العادية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من س

تراتي مانات. ويمكن أن تكون "النقطة  -جية مجتمعةالاس رورية والكافية لتنفيذ تدابير الض المعلومات الض
  قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة. إجراءالاستراتيجية" أي مكان يتم فيه 
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  وتوكـــــــــــــولبر

تدعى في ما يلي " جمهورية ليبيريااتفقت  تدعى في ما ليبيريا (التي س ") والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي س
  يلي "الوكالة") على ما يلي:

وص عيُ   )١(  :أولاً  تثناء المواد ليها في الجزء الثاني من الاتفاقعطل تنفيذ الأحكام المنص  ٣٨-٣٢، باس
إلى أن ، ٩٥و ٩٤و ٩٠-٨٤و ٨٢و ٧٦-٧٢و ٧٠و ٦٨و ٦٧و ٦١و ٥٩و ٤٩و ٤٨و ٤٠و
  :ليبيريا صبحت

لمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها الق  (أ)     ضائية أو تحت تملك، ضمن أنشطة نووية س
وعة، لنوع المادة  يطرتها في أيّ مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموض س

ضمانات في  ٣٦المعنية، في المادة  من الاتفاق المعقود بين ليبيريا والوكالة لتطبيق ال
  إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (الذي سيدعى فيما يلي "الاتفاق")،

شييده، كماأو اتخذت   (ب)     شييد مرفق ما أو بالتصريح بت ورد تحديد ذلك في مادة  قراراً بت
  ،التعاريف

ب   )٢(   ات التي يج ا إيجوز تجميع المعلوم ادة  عملاً بلاغه الفقرتين (أ) و (ب) من الم من  ٣٣ب
نوي  نوي واحد؛ وبالمثل يقدم تقرير س ب الحالة-الاتفاق وتقديمها في تقرير س عن  -حس

  .٣٣المواد النووية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة  استيراد وتصدير

يراً   )٣(   ت عليها المادة  تيس ب ما نص  تقوممن الاتفاق،  ٣٨لعقد الترتيبات الفرعية في حينها حس
  ليبيريا بما يلي:

يكون لديها من مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود إخطار   أ)(     الوكالة بوقت كاف بما س
في أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو تحت الموضوعة تستخدم 

 ) من الاتفاق،١ا نص عليه الجزء (وفقا لم سيطرتها في أي مكان،

 بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، إخطار الوكالةأو   ب)(  

  أيهما أسبق.

 ً   لوكالة، ويبدأ نفاذه في تاريخ نفاذ الاتفاق.اعن ليبيريا وممثل عن  يوقع على هذا البروتوكول ممثل  -ثانيا
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